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عبر 263 مليون عملية دفع إلكتروني وبمعدل 1.3 مليار دينار شهرياً

16 مليار دينار أنفقها الكويتيون والمقيمون في 2017
الدفع الإلكتروني التي تتم من 
خلال بوابتها الإلكترونية عبر 
الإنترنت، حيث قامت الشركة 
بتطبيــق تكنولوجيــا رمــز 
التحقق لمرة واحدة OTP للتأكد 
من هوية حامل البطاقات عند 
عمليات الشراء التي تتم عبر 

الإنترنت.

تحصيل 97 مليون دينار من 
الطوابع الإلكترونية الحكومية

وقال انه تم خلال هذا العام 
تحصيــل مــا يزيد علــى 97 
مليون دينار من خلال الطوابع 
الإلكترونية للجهات الحكومية، 
وذلك من خلال أكثر من 5000 
جهاز نقطة بيع وحوالي 750 

جهاز خدمة ذاتية.

أداء متطور
من جانبه، قال أكد الرئيس 
التنفيــذي لشــركة الخدمات 
المصرفيــة الآليــة المشــتركة 
)كي نت( عبــدالله العجمي، 
ان الشركة مستمرة في تحقيق 
أداء متميز حيث اصبح لديها 
حضــور فعــال في الســوق 
الكويتــي والخليجــي، وذلك 
عــن طريــق التزام الشــركة 
بالعمــل وفقا لإســتراتيجية 
محددة وواضحة للمســتقبل 
والتركيــز علــى الأنشــطة 
الرئيسية وفتح آفاق جديدة 
للخدمات الإلكترونية لترتقي 
بالخدمــات المقدمــة للقطــاع 
المصرفي بالكويــت والبنوك 

العاملة في المنطقة.
وأكد العجمي ان الشــركة 
ملتزمــة بالتركيز على طرح 
المزيد من الخدمات الإلكترونية، 
بالإضافة الى مواكبة التطور 
التكنولوجي بشــكل مستمر 
وبما ينعكس على خدمة عملاء 
الكويتيــة والبنوك  البنــوك 
العاملــة في الكويت بشــكل 

أفضل.

يقارب 55 ألف جهاز 95.1% منها 
تدعم حزمــة تقنية الاتصال 

المحمول.
كما تميز العام 2017 بقيام 
كي نت بطرح خدمة التحقق 
 Two Factor( العميــل  مــن 
Auth( بهــدف رفــع درجــات 
الحمايــة والأمــان لعمليــات 

الموجودة لدى التجار.
وقام فريق كي نت بتشغيل 
أكثر من 6250 جهاز نقطة بيع 
جديد خلال العام 2017 بنسبة 
نمو 12.7% عن العام السابق، 
وبالتالي أصبح العدد الإجمالي 
لأجهزة نقاط البيع في السوق 
الكويتي والخاصة بـ كي نت ما 

كي نت خلال العام 2017 بطرح 
خدمة Ktap التي تدعم عملية 
الدفع عبر نقاط البيع من خلال 
استخدام تقنية الاتصال قريب 
المدى NFC، حيث وصلت نسبة 
الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة 
الجديدة اليــوم ما يزيد على 
الـ 56.5% من إجمالي الأجهزة 

خــال العــام 2017 بتنفيذ ما 
يقارب 67 مليون عملية سحب 
آلي عبر أجهزة الصراف الآلي 
بلــغ قيمتها ما يقارب الـ 6.4 
مليارات دينار لتحقق نسبة 
نمو وصلت الى 8% عن العام 

السابق.
وتجدر الإشــارة إلى قيام 

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس إدارة 
شــركة الخدمــات المصرفيــة 
المشــتركة )كي.نــت( محمــد 
العثمــان عــن قيمــة فاتورة 
الكويتيــن والمقيمــن مــن 
التســوق عبر وســائل الدفع 
الإلكتروني المختلفة الخاصة 
بهــا من نقاط بيــع، وصراف 
آلي، البالغة نحو 15.9 مليار 
دينــار فــي 2017 بنمو %16.4 
عن العام الماضــي، وذلك من 
خلال تنفيذ نحو 263 مليون 
عملية دفع، أي بمعدل 1.3 مليار 

دينار بالشهر.
وقــال العثمــان في كلمته 
ألقاها خــال العمومية  التي 
الجمعية العمومية للشــركة 
التي عقــدت بحضور مملثي 
الكويتيــة وقيادات  البنــوك 
شركة كي نت، ان حجم عمليات 
نقاط البيع المنجزة خلال العام 
وصلت ما يقارب 170 مليون 
عملية بقيمة 8.6 مليارات دينار 
وبنسبة نمو تصل الى %17.9.
أمــا فيمــا يتعلــق بالدفع 
الإلكترونــي عبــر الإنترنت، 
فذكر العثمــان أن العام 2017 
كان مميزا بتحقيق نسبة نمو 
تزيــد على الـ 32.6% في هذه 
القناة حيث أصبح عدد التجار 
التي  والمواقــع الإلكترونيــة 
تقبل بوابة الدفع الإلكتروني 
الخاصة بـ »كي نت« ما يقارب 

الـ 1218 موقعا إلكترونيا.
وأشــار إلــى ان »كي نت« 
قامــت بتنفيذ مــا يزيد على 
الـ 26 مليون عملية دفع عبر 
الإنترنــت خلال العــام 2017 
بلغــت قيمتهــا ما يقــارب الـ 

925 مليون دينار.
وأوضح العثمان ان كي نت 
تقوم حاليا بتشغيل وإدارة ما 
يزيد على 717 جهاز صراف آلي 
في الســوق الكويتي وقامت 

عبدالله العجمي محمد العثمان

العثمان: »كي نت« 
نفذت 26 مليون 

عملية دفع
عبر الإنترنت 
بـ 925 مليون

دينار

717 جهاز صراف 
آلي في السوق 

الكويتي نفذ
67 مليون عملية 

سحب بقيمة
6.4 مليارات دينار

العجمي: الشركة 
أصبح لديها حضور 
فعال في السوقين 
الكويتي والخليجي

56.5% من 
أجهزة »كي. نت« 
الموجودة بالسوق 

تدعم تقنية
الاتصال قريب 

NFC المدى

الشركة نفذت 4.9 
ملايين عملية دفع 

إلكتروني حكومي
بـ 513 مليون دينار

عبد الوهاب الرشود 

ضمن تصنيف مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية »IILM« لعام 2017

وفقاً لاستبيان الاتحاد الخليجي للتكرير ومجموعة بوسطن كونسلتينج غروب

»بيتك« يتصدر قائمة المتداولين الرئيسيين 
لإصدارات »السيولة الدولية«

٩٢٪ يعتبرون الابتكار عاملاً حاسماً في تكرير النفط
أوضح استبيان »صناعة 
تكرير النفط في دول الخليج« 
الذي أجراه الاتحاد الخليجي 
للتكرير بالتعاون مع مجموعة 
بوسطن كونسلتينج غروب، 
فــي الفترة مــن يوليــو إلى 
أغسطس 2017 وشمل تقريبا 
40 مديــرا تنفيذيــا وخبيرا 
ومختصا من شــركات النفط 
الوطنية والمؤسســات المالية 
الرئيسية  ومصنعي المعدات 
المهتمين بهذه الصناعة أوضح 
احتمالية بقاء ســوق تكرير 
النفــط متقلبــة علــى المدى 
المتوسط مع استمرار حالة عدم 
اليقين فيمــا يتعلق بالطلب، 
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى 
طموحات النمــو الاقتصادي 
في الولايات المتحدة وأوروبا 

والصين.
ووفقا للاستبيان، يعتقد 
74% مــن المجيبين أن تطوير 
متقدمــة  تجاريــة  قــدرات 
للمنتجات المكررة إما »مهم« 

أو »مهم جدا« بالنسبة لشركات 
تكرير النفط الخليجية لضمان 
حصولها على قيمة أكبر من 
التصديــر المتزايد للمنتجات 
المكــررة، في حين أن 92% من 
المجيبين، يعتبــرون التقنية 
والابتــكار عوامــل »مهمــة« 
أو »مهمــة جــدا« بالنســبة 
لشركاتهم، حيث ينظر إليها 
على أنها عوامل حاسمة نظرا 
للاضطرابات المتوقعة التي من 
شــأنها أن تؤثر على صناعة 
تكريــر النفط في الســنوات 

المقبلة.
ومــن المتوقع علــى المدى 
البعيد أن يكون لعدة اتجاهات 
آثــار عكســية محتملــة فيما 
يتعلق بالطلب على المنتجات 
المكــررة، ومن ذلك تحســن 
الكفــاءة، وزيــادة الاعتمــاد 
الكهربائية  الســيارات  علــى 
وغيرهــا مــن أنــواع الوقود 
النقــل،  لوســائل  البديلــة 
والعوامل الديموغرافية، ونمو 

نمــاذج التنقــل الجديدة مثل 
مشاركة السيارات بين الأفراد، 
والتغيرات فــي مزيج توليد 
الطاقة مع نمــو حصة الغاز 
الطبيعي، وضرورة الالتزام 
باللوائح الجديــدة للاتفاقية 
الدولية لمنع تلوث البحر من 
السفن مع تطوير مزيج جديد 

من الوقود البحري.
وتوجد كل هذه المتغيرات 
مع اســتمرار بلدان الشــرق 
الأوسط وآسيا بتعزيز طاقاتها 
وتلبية احتياجاتها الناتجة في 
كثير مــن الأحيان عن أهمية 
الاكتفاء ذاتيا، إضافة إلى عوامل 
أخرى تتعلق بأمن الطاقة بدلا 
من اعتبارات اقتصادية تتعلق 
بحالة العرض والطلب العالمي. 
وستسهم كل هذه المتغيرات، 
ســواء من حيــث العرض أو 
الطلب، في استمرار حالة عدم 

اليقين على المدى البعيد.
وفــي الوقت الذي يســود 
الأسواق الخارجية حالة من 

التقلبات وعدم اليقين، تمتلك 
الشركات الرئيسية في صناعة 
تكرير النفط على مستوى دول 
التعــاون الخليجي  مجلــس 
أفــكارا واضحــة فيما يتعلق 
بالقدرات الداخلية التي يجب 
تطويرهــا للتنافس بفعالية 

في السوق.
ومــن المتوقــع أن تشــهد 
البرامج الرأسمالية لشركات 
تكرير النفط في دول الخليج 
زيــادة في القيمة أو أن تبقى 
علــى حالها فــي المســتقبل. 
ومع ذلك، يعتقد نحو نصف 
المجيبين أنه ليس لديهم بعد 
مجموعة متكاملة من الأنظمة 
والعمليات والقــدرات لإدارة 
البرامج الرأســمالية الكبيرة 

بشكل فعال.
وتواجه شركات التكرير في 
الخليج أيضا بعض التحديات 
المتعلقــة بجــذب المواهــب 
والاحتفاظ بها، لاســيما فيما 
يتعلق بالقوى العاملة المحلية.

ادارة  مؤسســة  أعلنــت 
الســيولة الاســامية الدولية 
»IILM« رسميا تصنيف بيت 
الكويتي )بيتك( في  التمويل 
المركز الأول على قائمة المتداولين 
الرئيسيين في اصدارات برنامج 
»IILM لسوق الصكوك الاولية«، 
حيث بلغت حصة »بيتك« نحو 
30% ضمن 10 بنوك ومؤسسات 
مالية في 15 اصدارا بلغ حجمها 

10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
الخزانة للمجموعة في »بيتك« 
عبدالوهاب الرشود ان تصنيف 
»بيتك« في المركز الأول بشكل 
رسمي من قبل مؤسسة إدارة 
الســيولة الإســامية الدولية 
2017 ضمــن  لعــام   »IILM«
قائمة تضم العديد من البنوك 
والمؤسسات المالية الاسلامية، 
يعتبر مصــدر فخر للكويت. 
وأشــار الرشــود في تصريح 
صحافي الى ان »بيتك« احتل 
المركز الأول، يليه كل من بنك 
»ستاندرد تشارترد« في المركز 
الثاني، وبنــك ابو ظبي الأول 
في المركــز الثالث، الأمر الذي 
يؤكد المكانة التــي يتمتع بها 

»بيتك« في ســوق الصكوك، 
وكفاءته العالية ودوره الكبير 

في تنشيط سوق الصكوك.
وأضاف ان التصنيف جاء 
استنادا الى عدة معايير وعوامل 
معتمــدة مــن مؤسســة إدارة 
الســيولة الإســامية الدولية 
»IILM«، اشتملت على الحصة 
فــي الســوق الاوليــة وحجم 
التداولات في السوق الثانوية، 
وآراء المســتثمرين، والكفاءة، 
بالاضافــة الى عدة عوامل في 

تطوير برامج الصكوك.
الــى أن  الرشــود  ولفــت 
بفضــل  اســتطاع  »بيتــك« 
ريادته في سوق الصكوك، أن 
يحقق انتشارا كبيرا وتطورا 
ملحوظــا، بحيــث تم تحفيز 
عــدد مــن المؤسســات المالية 
الإسلامية والتقليدية لدخول 
السوق والمشاركة في عمليات 
التداول، بما يساهم في تعزيز 
السيولة ودعم الأسواق المالية 
الإسلامية. ويعد منتج الصكوك 
أداة تمويلية استثمارية مهمة 
ذات مخاطر منخفضة، تساهم 
بشكل فعال في مواجهة أزمات 
السيولة كونها سهلة التسييل، 

الرشود: التصنيف 
يؤكد مكانة وكفاءة 

»بيتك« بسوق 
الصكوك 

وتتمتع بسوق ثانوي نشط 
ومرونة عالية وعوائد جيدة.

وتشكل أداة الصكوك منفذا 
اســتثماريا للبنــوك وقنــاة 
تمويليــة مهمــة للحكومــات 
فعالــة  وأداة  والشــركات، 
لإدارة الســيولة الماليــة، بما 
يتماشــى مع متطلبات نسب 
الســيولة المطلوبــة من قبل 
البنوك المركزية، بالإضافة إلى 
تعزيزها لنمو أرباح المساهمين 

والمودعين.
من جانبها، أثنت مؤسسة 
الإســامية  الســيولة  إدارة 
اداء  الدوليــة »IILM« علــى 
»بيتــك« القــوي فــي ســوق 
الصكوك والحرفية في تسويق 
الإصــدارات، منوهة بالعلاقة 
الطويلة التــي تجمعهما منذ 
أن بدأت المؤسســة في إصدار 
صكــوك عــام 2013 فــي إطار 
برنامــج إصــدارات متنــوع 
يسمح بآجال استحقاق تصل 
الــى عام واحــد. واضافت أن 
تصنيــف »بيتك« فــي المركز 
الأول مستحق ويعكس ريادته 
الرئيسي في تنشيط  ودوره 

سوق الصكوك وتطويره.

مفاوضات خروج بريطانيا تشهد تطورات إيجابية

»الوطني«: خفض الضرائب قد ينعش النمو الأميركي
قــال تقرير بنــك الكويت 
الوطني إن الاقتصاد العالمي 
واصل تحسنه خلال الأسابيع 
الأخيــرة، حيــث اكتســبت 
البيانات الاقتصادية في أوروبا 
واليابــان قوة ملحوظة، كما 
استمرت البيانات الأميركية 
باكتســاب متانة أيضا. وقد 
استفاد الاقتصاد الأميركي من 
إقرار مجلس الشيوخ الأميركي 
قانون الإصلاح الضريبي، إلا 
أن الموافقــة النهائية تنتظر 
توحيد هذا التشريع مع ما تم 
إقراره من قبل مجلس النواب. 
وفــي الوقت نفســه، حققت 
بريطانيا تطورا مشهودا بعد 
اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي 
علــى شــروط خروجها من 
الاتحاد، فقد وافقت على دفع 
40 إلى 60 مليار يورو لتسوية 
بعض الالتزامات مع الاتحاد. 
وعلى الرغم من أن مجلس 
الاحتياط الفيدرالي لم يجعل 
من تراجع التضخم مصدرا 
للقلق يمنعه من رفع الفائدة 
للمرة الثالثة، إلا أن استمرار 
تراجعه قد يفرض ضغوطا 
على سياسة البنوك التشددية 
فــي العــام 2018. وتتوقــع 
الأسواق أن يقوم الفيدرالي 
برفع الفائدة مرتين إلى ثلاث 

مرات خلال العام 2018. 
وواصلت بيانات الاقتصاد 
الأميركــي قوتها، إذ يشــير 
تقرير التوظيف الأخير إلى 
استمرار ضيق الأوضاع في 
ســوق العمل، فقــد ارتفعت 
القطــاع  الرواتــب خــارج 
الزراعــي بواقع 228 ألفا في 
نوفمبــر رغــم بقــاء وتيرة 
البطالــة عند أقل مســتوى 
سجلته منذ 17 عاما والبالغ 
4.1٪. وقد عكست قوة بعض 
المؤشرات الأساسية بما فيها 
طلبات الســلع الرأســمالية 
انتعاش  التصنيع،  ومؤشر 
الاستثمار والتفاؤل في هذا 
الشــأن، وحافظ نمو الناتج 
المحلــي الإجمالي على قوته 
أيضــا، فقد تم رفع تقديرات 
النمو للربع الثالث من العام 
2017 إلى 3.3٪ على أســاس 
ربع سنوي وذلك مقابل ٪3 

في الربع الثاني. 
وقــد اســتفاد الاقتصــاد 
الأميركــي من موقــف البيت 
الأبيض والكونغرس الإيجابي 
تجاه قطاع الأعمال، مع تمرير 
قانــون خفــض الضرائــب. 
معظــم  يتوقــع  وبينمــا 
الجمهوريون أن الخفض في 
الضرائب )والمقدر بنحو 1.4 
تريليون دولار على مدى 10 
سنوات( سيساهم في إنعاش 

النمــو إلــى حــد التعويض 
عن تلــك الضرائــب، إلا أنه 
فــي المقابل يســتبعد معظم 
الاقتصاديين هــذا الانتعاش 
المتوقع. ولكن من المتوقع أن 
يساهم خفض الضرائب في 
إنعاش أرباح الشركات ومعدل 
النمو الاقتصادي على المدى 

المتوسط. 
وقد جاء أداء منطقة اليورو 
مماثــا إلــى حد كبيــر لأداء 
الاقتصاد الأميركي، لاســيما 
أن البيانات الأخيرة تشــير 
إلى تسارع النمو. فقد ارتفع 

البطالة الأميركية 
لأقل مستوى منذ 

17 عاماً

مؤشــر مديري المشــتريات 
ليتجاوز أعلى مستوى سجله 
منذ 6 سنوات، حيث بلغ 57.5 
نقطة في نوفمبر، ما يشــير 
إلى قــوة أداء منطقة اليورو 
بشكل عام. وتشير البيانات 
أيضا إلى اســتمرار قوة نمو 
النــاتج المحلــي الإجمالي في 
الربع الرابع من 2017. وفاقت 
ثقة المستهلك أيضا التوقعات، 
مرتفعة إلى أعلى مستوياتها 
منذ الأزمــة المالية في 2008 
بعد رابع ارتفاع شهري على 

التوالي.
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